الحموري ومشاركوه








               Hammouri & Partners
     للمحاماة والإستشارات القانونية









                                  Attorneys at Law

توصيات الأجندة

وإلزامية العضوية في نقابة الصحفيين

المحامي

أ. د. محمد الحموري
عندما يكون الصحفي هو المحور الأساسي في عمل الصحافة، وفقا لما هو عليه في عالم اليوم، فإن أهمية دوره وخطورة هذا الدور، يجعله صاحب مهنة بالضرورة. وكأي مهنة أخرى، فإنه لا يجوز ترك مهنة الصحافة من غير تنظيم، وخاصة في دول العالم الثالث الذي ننتمي إليه. ومن هنا، فقد أصبح من الضرورة بمكان، أن تقوم على مهنة الصحفي نقابة تتولى شؤونها. وحسنا فعل قانون المطبوعات والنشر عندما نص على أن الصحفي هو عضو نقابة الصحافيين، وأنه لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة. ومثل هذه النصوص، جاءت انسجاما مع قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998.

ومن الغريب حقا أن نسمع أن هناك توصيات من لجنة الأجندة الوطنية بإلغاء النصوص القانونية التي تلزم من يرغب في ممارسة مهنة الصحافة بالتسجيل في سجل نقابة الصحفيين.

ولنا أن نتساءل في هذا المجال، هل المقصود بمثل هذه التوصيات أن تشكل الخطوة الأولى على طريق إلغاء صفة الإلزام المفروضة على أصحاب المهن الأخرى أيضاً بالقيد في سجل النقابات التي تقوم على هذه المهن ؟ وإذا كان ظاهر الحال لا يجد تفسيرا سوى ذلك، فما هو الأساس الدستوري والقانوني لمثل هذه التوصيات ؟

لقد سبق وأن نشرت بحثا قانونيا مطولاً في مجلة نقابة المحامين (عدد تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2003) يقع على (64) صفحة بعنوان: "أيها المنتفعون من ظلم السياسة، هذا هو حكم الدستور في مشروعية النقابات وارتباطها بالديمقراطية والحريات". ووفقاً للسوابق الدستورية والقانونية والقضائية المقارنة، فإنني أبدي ما يلي:

أولاً:
إن إنشاء النقابة حق يستمده أصحاب المهنة من الدستور مباشرة، بمقتضى المادة (16/1) من الدستور، شأن تأليف النقابة في ذلك شأن تأليف الأحزاب السياسية. فهذه المادة تنص على أن:

"للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية".

وهذه المادة مأخوذة بحروفها من المادة (27) من الدستور البلجيكي لعام 1921 التي تنص على ما يلي:

“Belgians have the right to enter into associations and partisanships”.

ويلاحظ هنا أن اصطلاح "associations" الوارد في الدستور البلجيكي وفي دساتير النظام البرلماني الذي ينتمي إليه دستورنا، بل وفي دساتير دول النظام الرئاسي أيضاً، يعني "جمعيات أو نقابات".

وعندما أخذ المصريون دستورهم لعام 1923 عن الدستور البلجيكي مثلنا، ترجموا كلمة (associations) الواردة في المادة (21) من دستورهم المتطابقة بحروفها مع نص المادة البلجيكية، بكلمة "جمعيات" وأخذنا نحن هذه الترجمة عنهم. لكن المادة (21) من الدستور المصري لعام 1923 التي تتضمن كلمة "جمعيات" شكلت الأساس الدستوري لإنشاء النقابات في مصر، إنطلاقاً من أن اصطلاح "جمعيات" يدخل فيه بالضرورة النقابات أيضاً. وقد وصل النص البلجيكي بذات الصياغة، ليشكل المادة (26) من الدستور الليبي لعام 1951 الذي كان سارياً في العهد الملكي، والمادة (13) من الدستور اللبناني لعام 1927 المعدل عام 1947، والمادة (18) من الدستور الإيطالي لعام 1947 وتعديلاته، والمادة (19) من الدستور الهندي لعام 1949، والمادة (9) من الدستور الألماني لعام 1949 وتعديلاته، والمادة (21) من الدستور الهندي لعام 1963، حيث استخدمت هذه الدساتير جميعاً اصطلاح "جمعيات" "associations" ليسري ذات الحكم على النقابات والجمعيات في آن معاً.

ثانياً:
وإذا كان ما سبق يشكل الأساس الدستوري لتكوين النقابات، وأن الحق بإنشائها يستمده أبناء المهنة من الدستور مباشرة، كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسية سواء بسواء، فإنه لا يستقيم مع هذا الحق، إلغاء إلزام من يرغب في ممارسة مهنته، من الانتساب الى النقابة التي تقوم على هذه المهنة. ذلك أنه أصبح يقوم على المهن المختلفة في الدول الديمقراطية، مؤسسات نقابية تنظم شؤون المهنة، وتضبط عمل المنتسبين إليها، على نحو يحقق مصلحة الجمهور الذي تقدم المهنة خدماتها إليه، وفي نفس الوقت أصبح هذا يحقق مصلحة مشروعة لأعضاء المهنة أنفسهم. ولذلك تم إنشاء نقابات للعديد من المهن، بمقتضى قوانين تصدر لهذه الغاية، وأصبح قانون نقابة كل مهنة، يحدد الشروط التي ينبغي توافرها في المنتسب الى النقابة، ويبين وسائل تقدمه في المهنة، والمزايا التي يتمتع بها، والسلوكيات التي ينبغي عليه أن يلتزم بها وذلك تحت طائلة العقاب لمن يخالف القواعد المنظمة لها، هذا فضلاً عن التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، التي تحققها النقابة لمنتسبيها. ومن شأن مثل هذه التنظيمات النقابية أن تحمل عن كاهل الدولة عبئاً كبيراً. 

يضاف الى ذلك، أن تنظيم المهن المختلفة، وإدارتها على نحو يتلاءم مع طبيعتها الفنية والتخصصية، وما يقتضيه ذلك من ضبط لعملها، أمرٌ قد تتجاوز متطلباته، الوسائل والأساليب البيروقراطية للعمل الحكومي.

وعلى هذا، فقد كان من الطبيعي أن تفرد الدول نصوصاً في قوانين النقابات، توكل إليها، كمخلوقات قانونية تتمتع بشخصيات معنوية، إدارة شؤونها، وتجعل الإنتماء إليها إلزامياً. والإلزام بالانتماء للمهنة هنا لمن يريد ممارسة العمل الذي تنظمه، مصدره القانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية، استناداً الى الدستور وفقاً لما سبق، وليس الى إرادة شخص أو أشخاص بعينهم. يضاف الى ذلك أن إلزام أبناء المهنة بالإنتساب لنقابتهم كشرط لممارسة المهنة التي تقوم عليها تلك النقابة، لا يعني مصادرة حرية أصحاب تلك المهنة أو حتى المساس بحريتهم. ذلك أن الحرية تعني إرادة تمارس سلوكاً تضبطه وتنظمه قواعد عامة ومجردة، سواء أكان مصدرها نصوص الدستور أو نصوص القوانين. 

ثالثاً:
وفي هذا المجال، فإنه إذا كانت المتطلبات الجوهرية في الأنظمة الدستورية والسياسية في الديمقراطيات المعاصرة، هي تحقيق مبدأين أساسيين فيها، مبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية، فإن من حق الباحث القانوني في هذا المجال أن يتساءل: ما هي المحصلة الواقعية والقانونية التي ستترتب في حالة الأخذ بتوصية لجنة الأجندة، هل سيقتصر قانون نقابة الصحفيين على تنظيم المهنة بالنسبة للمنتسبين لهذه النقابة وحدهم، في حين سيظل غير المنتسبين من غير تنظيم قانوني يحكمهم رغم أهمية عملهم وخطورته، ودوره في تشكيل الرأي العام ؟ وإذا كان الإطار المؤسسي الذي يستوجبه النظام القانوني للدولة الأردنية، واعتبارات الأمن الوطني والإجتماعي والسياسي تأبى مثل هذا الإنفلات في عمل تلك الفئة من الناس، فهل ستصدر الدولة قانونا يضبط سلوك الصحفيين الذين لا ينتسبون للنقابة وممارستهم لعملهم ؟ وإذا أصدرت الدولة مثل هذا القانون، فهل سيؤدي ذلك الى خلق مؤسسة جديدة تقوم على ضبط سلوك هؤلاء الصحفيين وممارساتهم اليومية في العمل، أم أن هذا القانون سيعطي للبيروقراطية الحكومية سلطة الإشراف عليهم ؟ وسواء أكان القانون الجديد سيخلق مؤسسة جديدة للصحفيين أم سيُتبعهم للبيروقراطية الحكومية، فهل يمكن أن تختلف النصوص والقواعد التي سيتضمنها القانون الجديد عن النصوص والقواعد الواردة في قانون نقابة الصحفيين الحالي؟ وإذا كان الجواب بالنفي، ومن الطبيعي أن يكون كذلك، ألا يعني ذلك، عدم سلامة التوصية المقدمة من لجنة الأجندة؟ إنها تساؤلات مشروعة حقا، لكنها تقود في النهاية الى إزدواجية قانونية في المحصلة، تعبث بالمستقر القائم في الدولة، وتجرح مبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية التي تنشد سلامتهما كل دولة تبتغي الديمقراطية الحقّة، من خلال مؤسسية لا تشيخ ولا تذبل كالأفراد.

رابعاً:
ونؤكد أنه لا يرد القول، أن الإلزام بالانتماء الى نقابة المهنة، كشرط لممارسة تلك المهنة، فيه مساس بحرية أصحاب المهنة، ذلك لأن الحرية ليست سلوكا إراديا يمارس في المطلق، وإنما سلوكٌ يمارس وفقاً لضوابط وقواعد اجتماعية، محكومة بنصوص دستورية تقرر المبدأ، ونصوص قانونية تصدرها السلطة التشريعية، تحتوي على قواعد عامة ومجردة لتنظيم المبدأ. وعلى سبيل المثال نقول: أن الدستور الأردني ينص على حقوق وحريات للأردنيين وعلى المساواة بينهم، لكنه لا يتعارض مع هذه الحقوق والحريات والمساواة، أن ينص القانون مثلاً على أن سن الرشد ثمانية عشر سنة، وبالتالي تصبح تصرفات من لم يبلغ هذا السن باطلة أو موقوفة. فمثل هذا النص، وإن أفرد لطائفة من الأردنيين أحكاماً خاصة، إلا أن هذه الأحكام تظل تنظيما يدخل التشريع بشأنه تحت ولاية السلطة التشريعية إنطلاقاً من نصوص الدستور، دون أن يشكل ذلك سلباً لحقوق أو حريات أو مساواة أو إنقاصاً منها. والنصوص الوظيفية التي تستبعد من شغل بعض الوظائف، غير الحاصلين على مؤهلات معينة، هي نصوص تنظيمية لا تتعارض مع القاعدة الدستورية التي تقضي بأن الأردنيين أمام القانون سواء، وأن لهؤلاء الأردنيين الحق في شغل الوظائف العامة. فمثل هذه النصوص لا تشكل سلباً لحق أو حرية أو مساواة أو انتقاصاً منها.
ويقطع بسلامة ما نقول أن مجلس الدولة المصري (أي أعلى محكمة في القضاء الإداري)، وفي ظل نص المادة (21) من الدستور المصري لعام 1923، وهو نص متطابق مع نص المادة       (16/2) من الدستور الأردني، حكم في عام 1950 بشأن النقابات المهنية، أن إنشاءها يتم بقانون، ولأعضاء النقابة وحدهم دون غيرهم حق احتكار المهنة، وأن اشتراكهم في نقابتهم أمر إلزامي وحتمي.

فقد قرر مجلس الدولة المصري في حكمه، استنادا الى المادة (21) المذكورة في عام 1950، ما يلي:

"إن المستقر فقهاً وقضاءً في شأن التكييف القانوني لنقابات المهن، ومنها نقابة المهن الهندسية، أنها، وإن لم تدخل في نطاق المؤسسات العامة، وهي المصالح الإدارية العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة، إلا أنها تعتبر من أشخاص القانون العام، وذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص. فإنشاؤها يتم بقانون أو بمرسوم أو بأداة تشريعية أخرى، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، ولها على أعضائها سلطة تأديبية، ولهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق احتكار مهنتهم فلا يجوز لغيرهم مزاولتها. واشتراك الأعضاء في نقابتهم أمر حتمي، ولها حق تحصيل رسوم الإشتراك في مواعيد دورية منتظمة. ويترتب على ذلك أن قراراتها تعتبر قرارات إدارية مما تجوز الطعن فيها بدعاوى الإلغاء أمام القضاء الإداري" (مجموعة مجلس الدولة الخامسة، حكم 26/12/1950، ص321). 

وهذا ما كان قد أكده حكم مجلس الدولة المصري المنشور على الصفحة (301) من المجموعة الخامسة لأحكام مجلس الدولة المصري أيضاً. 

وفضلاً عن الأحكام التي أصدرتها أعلى الجهات القضائية في دول الدساتير سابقة الذكر، فإن إلزام أبناء المهنة الواحدة الذين يرغبون في ممارسة هذه المهنة بالإنتساب الى نقابتهم، أصبح أمر مستقر دستورياً وقانونياً، ولا مجال للتشكيك فيه عندنا، وخاصة بعد أن استقر العمل على ذلك في ظل دستورنا لأكثر من خمسين سنة.

خامساً:
وأمام ما سبق من نصوص دستورية وأحكام قضائية مقارنة ، بخصوص تأكيد الحق الدستوري في تأليف النقابات، ودستورية قوانينها، ومنها نقابة الصحفيين، وكذلك دستورية النصوص التي تلزم أبناء المهنة في الإنضمام الى نقابة مهنتهم، ومنها نقابة الصحفيين أيضاً، فإننا لا ندري لمصلحة مَنْ تقوم لجنة الأجندة الوطنية بإصدار توصيات بخصوص الصحفيين ونقابتهم، من شأن تطبيقها، أن يسيء الى الواقع المستقر، ويخلخل المبادىء المؤسسية التي تقوم عليها الديمقراطية التي نتطلع إليها، أسوة بما هو موجود في الأنظمة الدستورية المعاصرة، دون أي داع أو أساس دستوري يبرر لتلك اللجنة ذلك.
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